دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 299
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كلامنا في هذا اليوم في مبحث يسمى بانقلاب النسبة ، هذا المبحث وقع الخلاف فيه بين المحقق النراقي رحمه الله وبين الشيخ الأعظم وغيره من العلماء وخلاصة البحث في هذا المبحث كالتالي تقدم الكلام أنّ الأظهر يتقدم على الظاهر فالخاص يقدم على العام والمقيد يتقدن على المطلق وهذا لا إشكال فيه وإنما وقع الإشكال في أنّ متى يتقدم الخاص على العام هل يتقدم الخاص على العام كما في هذه الأسئلة التي نطرحها عندما نقول اكرم العلماء ثم نقول ولا تكرم الفساق فنخصص وجوب إكرام العلماء بالعلماء العدول ونخرج الفساق منهم ولكننا في بعض الأحايين قد يكون لدينا عام ويأتي بعْده مخصصان أو أكثر من مخصصين وهنا كيف نقدم العام على الخاص هل أولاً نخصص العام بالخاصين او أننا نخصص العام بأحدهما وهو المخصص الأول وبعْد تخصيصه بالمخصص الأول ننظر إلى المسبة بين العام والمخصص الثاني فالنسبة قد تكون هي العموم والخصوص من وجه وليس العموم والخصوص المطلق وحينئذ ففي مورد التعارض بين العام المخصص بالمخصص الأول وبين المخصص الثاني نرجع إلى القواعد التي أوضحناه فيما تقدم يعني إما نتخير لكونهما يتعارضان وإما أن نرجح أحدهما لوجود ما يقتضي الترجيح وحتى يتضح هذا المبحث لابد لنا أن نمثل بمثال يتضح من خلاله المطلب ، خلاصة المثال كالتالي يرد عندنا أكرم العلماء ثم يرد المخصص الأول ولا تكرم الفساق ويرد المخصص الثاني ولا تكرم النحاة فعندنا هنا لاحظوا ؛ ماذا نفعل بين العام وبين هذين المخصصين ؟ عندنا طريقان طريق سلكه المحقق النراقي والطريق الآخر هو الطريق المشهور أما طريق المحقق النراقي فهو الطريق المسمى بانقلاب النسبة وخلاصة هذا الطريق النراقي يقول اولاً نخصص وجوب الإكرام – أكرم العلماء – للعلماء العدول يعني بالمخصص الأول ولا تكرم الفساق وبعْد أن نخصصه تكون النتيجة يعني أكرم العلماء العدول وبعْد إكرام العلماء العدول يعني وجوب الإكرام للعلماء العدول نلاحظ المخصص الثاني وهو لا  تكرم النحاة ، نرى النحاة على قسمين منهم عدول ومنهم فساق فنقول الفاسق خارج  بالمخصص ماذا ؟ الأول وبنفس أيضًا لا تكرم النحاة ، الفاسق خارج لأنه خلاص أصبح معنى العام الأول أصبح معناه أكرم العلماء العدول بس أصبح معناه أكرم العدول مو بحقيقة بواسطة المخصص الأول هذا الذي يطلع له المخصص الأول يعني مو بذاته ، هو قال أكرم العلماء العدول بعد طرو المخصص عليه فإذن العالم النحوي الفاسق خارج ولكنّ العالم النحوي العادل هل يكون داخلاً في وجوب إكرام العلماء العدول أو يكون خارجًا بقولنا ماذا ؟ لا تكرم النحاة ، المحقق النراقي رحمه الله يقول يتعارضان لأنّ النسبة هاهنا انقلبت من عموم وخصوص مطلق إلى عموم وخصوص من وجه ، قبل طروئ المخصص الأول قبل العام كانت النسبة بين العام والمخصص الثاني هي نسبة ماذا ؟ العموم والخصوص المطلق ولكن بعْد تخصيصنا بعد تخصيصنا للعام بالمخصص الأول أصبح العام غير عام في الحقيقة أصبحت النسبة ، نسبة العموم خرجت عن كونها نسبة عموم ، صارت النسبة بينهما وبين لا تكرم النحاة نسبة العموم والخصوص من وجه ، ونسبة العموم والخصوص من وجه هي أنه ما يلتقيان في مورد وهو العالم العادل النحوي العالم ويفترقان الفقيه العادل هو مورد اكرم العلماء لكنه مش مورد لـ لا تكرم النحاة ويخرج النحوي الفاسق فلهما التقاء في مورد مثل الطائر والأبيض بالضبط بالنسبة التي قرأناها في المنطق ، هنا يقول النراقي رحمه الله نلاحظ القواعد التي تقدمت لدينا وعندنا فإنْ كان في هذا المورد في القاعدة يعني يتساوى الدليلان لا مرجح لأحدهما فنقول بالتخيير وإنْ كانت هناك قاعدة تقتضي الترجيح لأحد الدليلين فنرجح على ضوء ما يقتضي الترجيح ، واضح المطلب عندنا الذي ذهب إليه المحقق النراقي ، واضح أنهما يتعارضان في مورد الالتقاء ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هذا مو وارد هكذا أكرم العلماء العدول ، هذا بعيد إما قال لا تكرم النحاة ، لا ، الوارد أولاً أكرم العلماء ثم جاء مخصص أول ولا تكرم الفساق بعد طروء المخصص  الأول كانت النتيجة أكرم العلماء العدول ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، خلاص خرج عن العموم ، لو كان عام ما كان عندنا مشكل ، خرج عن العموم لما يأتي ولا تكرم النحاة ، النحاة قطعًا فيهم علماء ، علماء بالنحو فعندنا دليل يقول أكرم العالم العادل وهو العام لذي خصص بالمخصص الأول وعندنا لا تكرم النحاة ماذا يقول ؟ يقول لا تكرم النحاة بشكل عام فيتعارضان في مورد العالم النحوي العادل لأنّ أكرم العالم العادل يقول بوجوب إكرامه ولا تكرم النحاة يقول بحرمة إكرامه ، نقول يتخير المكلف في هذا المورد لو كان العام باقي على عمومه لما احترنا فيه لكن ... خرج ... بواسطة المخصص الأول ، فتنقلب النسبة بعْد طروء المخصص الأول ، هذا كلام من ؟ المحقق النراقي ، يقول نعم في بعض الأحايين تبقى النسبة على حالها مثلاً إذا قلنا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، بعَد ثم قلنا : ولا تكرم العادل النحاة الفساق ، هذه النسبة على حالها ما تتغير لكن لو فرضنا أنّ النسبة تتغير كما لاحظنا في المثال الأول قطعًا يقول نلاحظ النسبة الثانية المتغيرة التي هي العموم والخصوص من وجه وحينئذ نرجع إلى التخيير أو الترجيح بواسطة أحد المرجحات ، عرفنا الآن كلام مَن ؟ المحقق النراقي أما كلام الشيخ الأنصاري مع تلميذه الآخوند والمشهور فيختلف عمّا أفاده المحقق النراقي ويقول المشهور كلا يا نراقي الأمر لا كما تصورت باعتبار أنّ العام إذا ورد أكرم العلماء ثم قال ولا تكرم النحاة ولا تكرم الشعراء ولا تكرم المناطقة ، هذه مخصصات ، المخصصات هذه متشساوية الأقدام بالنسبة للعموم الموجود أولاً ولا نخصص بالمخصص الأول ثم نلحظ النسبة بين المخصص بين الدليل الأول المخصص الأول وبين المخصصات الأخرى ، الأمر ليس كذلك بل هي على حد سواء بالنسبة إلى العام الأول ومعنى ذلك أنه كما أننا أخرجنا الفساق يعني العلماء الفساق عن وجوب الإكرام كذلك نخرج ماذا ؟ النحاة عن وجوب الإكرام كذلك نخرج الشعراء عن وجوب الإكرام فالمسألة يعني أنّ جميع المخصصات الطارئة بالنسبة للعموم الأول يصبح متساوية الأقدام بالنسبة للعام الأول فهي على حد سواء يعني ما تتحصل ما نرجع إلى القول بانقلاب النسبة ، طيب ؛ إنْ قلت هاهنا إشكال ودفع ، إشكال لصالح المحقق النراقي ، المحقق النراقي يقول قطعًا تنقلب النسبة ، يقول أنا الآن راح أشرح لكم كيف تنقلب النسبة ؟ إذا ورد لدينا عام وكلن على خلاف ذلك العام مقيد أو مخصص لبي ألا نقول إنّ ذلك العام لا يبقى على عمومه بعْد وجود إجماع على خروج بعض الأفراد أو التخصيصات من ماذا ؟ من عموم ذلك العام يعني أنّ العام يخرج عن العموم بوجود وبطروء المخصص فمن قال لكم إنّ كلام المحقق النراقي ليس على بينه بل كلامه يعضد بدليل وهو أنه كلما جاء عام وورد بعْد ذلك العام أو وكان على خلاف ذلك العام مخصص لبي رفعنا اليد بالمخصص اللبي عن عموم ذلك العام وهذا معناه أنه لو ورد مخصص لذلك العام سوف نلحظ النسبة بين ذلك العام الذي خصص بمخصص لبي وبين المخصص الذي يأتي بعْد الإجماع في الحقيقة فكلام النراقي على حاله ، قال الآخوند رحمه الله مجيبًا عن هذا الإشكال هذا الإشكال غير وارد البتة وإليك البيان ، مرة عليكم في الأبحاث الأصولية أنّ العام بعْد طروء المخصص اللبي ، لو فرضنا يوجد له مخصص لبي لا يخرج عن العموم بل هو باقٍ على عمومه نعم هذا المخصص اللبي المنفصل يجعل العام غير حجة بالأفراد التي نص الإجماع أو قام الإجماع على خروجها من تحت ذلك العام لكن مو معنى عدم حجية العموم في معقد الإجماع الخارج عن تحت دائرة العموم يجعل ذلك العام غير ظاهر فيا لعموم فرق بين أن يكون العام غير ظاهر في العموم وبين أن يكون المراد الجدي للعام بعْد طروء المخصص غير حجة بالأفراد التي دلل الإجماع على خروجها من تحت دائرة العام - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – والإرادة فالعام مستعمل في عمومه لكنه لا يراد منه العموم باعتبار وجود مخصص منفصل وهو الإجماع ، وهذا يترتب عليه ماذا ؟ يقول شوف ولذلك إذا شككنا هذه الفائدة المترتبة ، إذا شككنا في فرد أنه داخل تحت العموم أو ليس بداخل تحت العموم يجوز أن نتمسك بالعموم وإلاّ ما يجوز ؟ الآخوند يقول يجوز بينما على مبناكم الذين قلتم بأنّ العموم خرج عن العموم بالمخصص اللبي لا يجوز التمسك بالعموم لادخال هذا الفرد تحت دائرة العموم لماذا ؟ ... فإدخاله للتمسك بالعموم تمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

      طيب ؛ والخلاصة يقول الآخوند لا بد أن نفرق بين أمرين بين ظهور العام واستعمال العام في العموم وهذا لابد أن نقول بأنّ العام مستعمل قطعًا بالعموم لكي يسوغ لنا أن نتمسك به لإدراج ما شككنا في دخوله تحت العموم أصبح من الأفراد فنشك في خروجه أم لا ، نتمسك بالعام لإدراجه مثل بعض مصاديق البيع ، نقول هذا بيع ، هذا تمسك طبعًا ؛ بالإطلاق بس الإطلاق والعموم نفس الكلام يعني نفس الميزان ولذلك شوف ماذا يقول الآخوند ؟ يقول وفيه أنّ النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعيًا للإجماع لا ينثلم به ظهور العام في العموم لكن نعم هو غير حجة في الأفراد التي انعقد الإجماع على خروجها من تحت دائرة العموم ولذلك يكون بعْد التخصيص حجة في الباقي ، الأفراد الباقية لأصالة العموم بالنسبة إلى الأفراد ثم يورد الآخوند لا يقال إنّ العام بعْد تخصيصه بالمخصص القطعي اللبي لا يكون مستعملاً في العموم فكف يكون ظاهرًا شوف هذا إشكال رقم ماذا ؟ رقم ، 2 فإنه يقال إنّ المعلوم عدم إرادة العموم لا عدم الاستعمال يعني أنّ الأفراد هذه التي خرجت من تحت دائرة الإجماع ليس بمراد جدي للعموم لا أنّ العموم ليس بمستعمل فيها يعني العموم شاملاً حتى للأفراد التي خرجت بالإجماع لكن غاية الأمر ماذا نقول ؟ غاية الأمر نقول أنّ العموم ليس بمراد جدي في أفراده التي خرجت ، بس أكثر من كذا ما عندنا ولذلك يقول ولو كان العموم ليس بمستعمل في الأفراد الخارجة يقول لما جاز التمسك بالعموم في الأفراد المتبقية يعني مثلاً الآن لو شككنا أنّ العام دال على دخول الفرد من المصاديق تحت دائرة العموم أو خمسمائة أو سبعمائة ؟ طبعًا ؛ نتمسك ماذا ؟ بدخول جميع الأفراد تحت دائرة العموم  لكن لو كان العام بعْد وجود المخصص القطعي اللبي يخرج عن استعماله في العموم لما جاز لنا أن نتمسك بعموم العام في اندراج تحت الأفراد تحت دائرة العموم ، انتبهنا لهذه الفذلكة غاية في الدقة ، هذا كلام الآخوند ، على كل هاهنا خلاف بين الشيخ الأنصاري وبين الآخوند ، نريد أن ننبه على هذا الخلاف ونختم به بالتطبيق أو تريدون نطبق ؟ نطبق وغدًا نأتي بالخلاف 

التطبيق : 

     قال فصل : لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين يعني يقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق إذ كان التعارض بين الاثنين وأما إذا كان بين الزائد عليهما يوجد أكثر من ماذا ؟ من مخصص فتعيينه ربما لا يخل عن خفاء ولذا وقع الشيخ أحمد النراقي في العوائد وقع بعض الأعلام في اشتباه وخطأ حيث وهم أنه إذا كان هناك عام وجاء مخصصان أو أكثر وقد خصص العام ببعضها يلزم حينئذ بعْد التخصيص ببعضها أن نلاحظ نسبة العام بعْد التخصيص كان اللازم ملاحظة النسبة بين العام وبين سائر المخصصات الأخرى بعْد تخصيص العام بالمخصص الأول فربما تنقلب النسبة كما قلنا ، في بعض الأحيان تنقلب وفي بعض الأحيان تبقى على حالها إلى عموم وخصوص من وجه وحينئذ إذا انقلبت النسبة إلى عام وخاص من وجه يحصل في مورد ماذا ؟ الالتقاء لأنّ العموم والخصوص من وجه ضابطته يفترق كل منهما على الآخر في مورد يختص به ويلتقيان في مورد مثل الطائر والأبيض يصير طائر وأبيض ، وغترتك أبيض لكنه مو طائر ، وهكذا ، في الغراب طائر بس مو أبيض وهكذا ولذلك يقال فربما تنقلب النسبة إلى عموم وخصوص من وجه فلابد من رعاية هذه النسبة يعني في مورد الالتقاء لأنّ العام الذي خصص يقول بوجوب إكرام مورد الالتقاء والمخصص الثاني كما في مثالنا في هذا اليوم يقول بحرمة إكرامه كما إذا قلنا مثلاً أكرم العلماء ولا تكرم الفساق أما قلنا ماذا ؟ ولا تكرم النحاة خصصنا العام الأول ، العلماء العدول ، أصبح أكرم العلماء العدول ثم لاحظنا النسبة بين العلماء العدول وبين النحاة لأنّ النحاة فيهم عدول وفيهم غير عدول فالنحو العادل ، أكرم العلماء العدول يكون بوجوب إكرامه ولا تكرم النحاة يقول بحرمة إكرامه فنرجع إلى القواعد الآنفة الذكر يقول هاهنا يتخير المكلف مع عدم وجود مرجح لأحدهما ويرجح مع وجود المرجح إذا قلنا بأنّ قواعد الترجيح تقتضي الترجيح بالمنصوصة أو بالأعم من المنصوصة المخصوصة ، البحث الذي تقدم ، ولذلك يقول فربما تنقلب النسبة على عموم وخصوص من وجه فلابد من رعاية هذه النسبة وتقديم الراجح منه ومنها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني إما التخيير أو الترجيح ) وأجاب الشيخ  حسين – إي إما التخيير وأما الترجيح - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( تقديم الراجح يلزم أو ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي تقديم الراجح - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( منه يعني من العام منها المخصصة ) وأجاب الشيخ  حسين – من العام ومنه المخصصة أو التخيير بينه وبينها - بين المخصصات -- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني في الأصل نشير إلى الأصل ، يعني مو نشير إلى العام يعني بسبب شيقولون ؟ بعْد تخصيصه ، لو لم يكن هناك راجح لا تقديمها ، هذه المخصصات على العام إلاّ إذا كانت النسبة على حالها حينئذ نخصص بكل واحد من المخصصات للعام ، وفيه ، هذا إشكال الشيخ الأنصاري تلميذ الآخوند والمشهور من الأصوليين الذين يذهبون إلى أنّ القول بانقلاب النسبة ليس بصحيح ولذلك يقول وفيه إنّ النسبة إنما هي بملاحظة الظواهر ، ظهورات وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعيًا لا ينثلم به ظهور العام ، هذا دفع دخل مقدر ، يعني إنْ قلت فإنّ كلام المحقق النراقي صحيح ؟ لأنه إذا ورد عام وكان هناك إجماع لظهور بعض الأفراد نقول بأنّ العام غير ماذا ؟ غير شامل ومستوعب لهذه الأفراد فلماذا أنت هنا تناقش المحقق النراقي بما اتفق عليه العلماء ، فالعلماء متفقين مع ورود المخصص المنفصل القطعي كالإجماع أو السيرة يصير ذلك العام غير ماذا ؟ غير مستوعب للأفراد ، بس قلنا أش معنى غير مستوعب ؟ يعني غير حجة مو غير مستوعب بمعنى أنه غير مستعمل في الأفراد ، أيوه مستعمل في العموم لكن العموم غير مراد جدي بالنسبة للأفراد ، وفيه إنّ النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعيًا لا ينثلم به ظهور للعموم ، وإن انثلم به ظهور العام يف الحجية ، هذا صح هذا المسلم وأنت شتريد ون تحملون الكلام عليه ؟ على الأول ، على في الظهور أنه غير ظاهر في الأفراد ونحن المتفق عليه بين العلماء أنه غير حجة في الأفراد فهذا شنهوا نسميه ؟ مغالطة ، ولذلك يكون بعْد التخصيص حجة في الباقي للتمسك بأصالة العموم كما إذا قلنا إذا دار الأمر بين كونه دال على خمسمائة أو سبعمائة نحمل على كونه ماذا ؟ مستوهم لبقية السبعمائة ، لا يقال إنّ العام بعْد تخصيصه بالمخصص القطعي يعني الإجماع لا يكون مستعملاً في العموم قطعًا فكيف يكون ظاهرًا في العموم يقول هذا مناقش فإنه يقال إنّ المعلوم عدم إرادة العموم بالمراد الجدي لا أنّ العموم غير مراد بالمراد الاستعمالي ، يكون تنتبهون فإنه يقال إنّ المعلوم عدم إرادة العموم لا عدم استعمال العموم فيه – في العموم – لإفادة القاعدة الكلية فيعمل بعموم القاعدة يعني نحمل العام على العموم هذه القاعدة ، ما لم نعمل بطروء المخصص القطعي وإلاّ البقية ماذا ؟ يبقى العام شامل للأفراد فيعمل بعموم القاعدة ما لم يعلم بتخصيصها وإلاّ لم يكن وجه في حجية العام في تمام الباقي ، نعم إذا كان غير مستعمل في بقية الأفراد لجواز استعماله حينئذ في العموم وفي غيره من المراتب الأخرى الذي قلنا كما إذا دار بين الخمسمائة وسبعمائة ، التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص ، هنا الذي قلنا الخلاف بين الشيخ الأنصاري وبين الآخوند ، الشيخ الأنصاري يقول لا ، حتى لو قلنا برأيك يا تلميذنا يا آخوند يجوز أن نحمل العام على كل أفراده السبعمائة لماذا ؟ لأننا نشك أنّ العام هل مستعمل في كل أفراده وظاهر فيها أم لا ، فنقول نعم ظاهر فيها لأننا نشك أنه وردت قرية على خلاف الظهور أو لا ، فنمسك بأصالة عدم القرينة ، القرينة التي تنافي الظهور ، راح يجي الآخوند غدًا يناقش بأنّ ما قاله الشيخ الأنصاري ليس في محله وهذا مو من موارد التمسك بأصالة عدم القرينة 

      بهذا نكتفي ، وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

